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270484 ‐ تحايل عل شركة التأمين وأخذ مالا فاستثمره فهل يرد الربح أيضا ؟

السؤال

من الخلف ومن ثم صدمت الذي أمام سنة تقريباً حدث لنا حادث سير بين أربع مركبات أحدهم صدمن قبل حوال

وتعطلت سيارت تماماً وقام المرور بتحميل الخطأ عل آخر سيارة من الخلف ولن صاحب السيارة أصر عل أنه لم ين هو

المخط وأن الذي أمامه هو الذي صدمن أولا ومن ثم هو صدم الذي صدمن ، والذي أمامه يقول عس ذلك واستمر النقاش

عل هذا الحال ونذهب ونعود كل يومين للمرور مع العلم أن الذي وقع عليه الخطأ ليس لديه تأمين ، وكان المبلغ الذي عليه

، وسيارة الذي أمام ستين ألف ريال ، بعدها أخبرت الذي كان أمامه أن يتحمل إصلاح سيارت دفعه كبيراً جداً يقدر بحوال

وذلك لأن لديه تأمين شامل ومراعاةً للطرف الأخير بغض النظر عن أنه مخط أم لا ، فوافق عل ذلك من ناحية إنسانية وقام

بتحمل إصلاح سيارت وسيارة الذي أمام وقام الذي ليس لديه تأمين بتحمل إصلاح السيارة الت أمامه (سيارة الذي لديه

تأمين) من الخلف فقط . عذرا ً عل الإطالة ... سؤال الأول ما حم المال الذي أخذته أنا والذي أمام من شركة التأمين

لإصلاح سياراتنا ؟ وسؤال الثان بعد أخذي للمال من شركة التأمين قمت بشراء سيارة بالأقساط ودفعت الدفعة الأول من

ذلك المال وعملت بهذه السيارة فما حم المال المتسب من عمل بهذه السيارة ؟ وشراً لم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يجوز الذب والتحايل لأخذ المال من شركة التأمين، سواء كان التأمين تعاونيا جائزا، أو تجاريا محرما؛ لحرمة أكل مال

الغير بلا حق.

فالواجب عليم التوبة إل اله تعال، ورد ما أخذتم من شركة التأمين لأن المؤمن لم ين الخطأ منه.

ولا يشترط عل من أراد إرجاع الحقوق لأهلها أن يشف عن نفسه وهويته؛ إذ المقصود هو رجوع الحق إل أصحابه .

فإن كان يخاف من المساءلة، ويخش من عواقب كشف ما فعله: فإنه يبحث عن الطريقة المناسبة الت تحفظ له كرامته,

ويرجع فيه الحق لأهله من غير أن يحرج نفسه؛ كأن يرسل  المبلغ بالبريد، أو يوكل أحداً بإيصاله، أو يودعه ف حسابهم.

وإن تعسر رده إليهم لأي سبب من الأسباب: فعليم أن تتصدقوا به عل الفقراء والمساكين.
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وينظر: جواب السؤال رقم (201112) ورقم (133116) .

ثانيا:

إذا أدخلت شيئا من هذا المال ف شراء سيارة، وصرت تعمل عليها وتسب مالا، فإن ما يقابل المال المحرم من السب: لا

يحل لك.

فلو كان ربع ثمن السيارة مثلا من ذاك المال الحرام، فإن ربع ما تسبه الآن محرم.

وقد اختلف الفقهاء فيمن ربح من المال الذي أخذه تعديا بغير حق، هل يون له، أم للمأخوذ منه، أم يتصدق به، أم يون

بينهما؟

فالمالية والشافعية عل أنه يون للآخذ. والحنابلة عل أنه يون للمأخوذ منه، والحنفية عل أنه يتصدق به.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله أن هذا الربح يون بينهما، فيعامل المعتدي كما لو أنه أخذ المال مضاربةً، فيون له

نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بحسب عرف الناس ف المضاربة.

الربح الذي يقابل ما وضعته ف سيارة لغيره يأخذ نصف الربح مثلا، فانظر إل وهذا هو الراجح، فإن كان من يعمل عل

السيارة من المال الحرام، ورد نصفه لشركة التأمين.

قال شيخ الإسلام رحمه اله: " أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حت حصل منه نماء: ففيه أقوال للعلماء: هل النماء

للمالك وحده؟ أو يتصدقان به؟ أو يون بينهما ، كما يون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة ، وكما

يدفع الحيوان إل من يعمل عليه بجزء من دره ونسله، أو يون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك .

كما فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موس الأشعري ابنيه من مال الفء مائت ألف درهم ، وخصهما بها دون سائر

المسلمين، ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا تجوز، وكان المال قد ربح ربحا كثيرا بلغ به المال ثمانمائة ألف

درهم، فأمرهما أن يدفعا المال وربحه إل بيت المال وأنه لا شء لهما من الربح، لونهما قبضا المال بغير حق. فقال له ابنه

عبد اله: إن هذا لا يحل لك؛ فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا ، فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح؟

فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين: لهما نصف الربح وللمسلمين نصف الربح، فعمل

عمر بذلك.

وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء ف المضاربة ، وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه أصحاب رسول اله

صل اله عليه وسلم، وهو العدل؛ فإن النماء حصل بمال هذا ، وعمل هذا ، فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهم

الصدقة بالنماء؛ فإن الحق لهما لا يعدوهما؛ بل يجعل الربح بينهما ، كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة " انته من مجموع
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الفتاوى (30/ 322).

وينظر: جواب السؤال رقم (142235) .

واله أعلم.
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